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 علمي ـ تخصصي  ۀسالنام
 1398، سال 2 ۀ ، شماردومسال 

 1علی کفاية عمل الناسـي   الرفع  حديثدراسة دلالة 

  _____________________ 2شهيدي محمدتقي  ____________________ 

 ةخلاصال
قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمين و المتأخرين بحديث »رفع النسيان«،  
وفاقا  الصحيح  لکن  و  لمانع؛  الواجد  أو  لجزء  الفاقد  الناسي  عمل    لتصحيح 

 ض آخر منهم عدم دلالته عليه و العمدة في الإشکال، ثلاثة: بع ل 
رفع تبعة العمل الصادر عن    یالف( الصحيح أن حديث الرفع لايدل إلا عل

التبعة  کانت  سواء  تجاهها،  المسئولية  و  الأعمال  تسجيل  عالم  من  نسيان 
  دنيويا أو أخرويا؛ مع أنه ليس وجوب الإعادة، من تبعات العمل الصادر عن

 رفعه. یان بل هو بمناط عدم استيفاء ملاک الواجب؛ فلايدل الحديث علسين
عرفا،   لا  و  واقعا  لا  تبعا،  لو  و  مجعولا  الجزئية  کون  عدم  التحقيق  ان  ب( 

 يرفعه الحديث عن الموضوعية للآثار.  یفليست الجزئية أمرا شرعيا حت
ب فییي  ريیی ال ج( و علی فرض تسليم دلالة الحديث علییی کفايییة عملییه، فلاينب ییي  

 
 . 30/3/94 صادقة علی المقالة:تأریخ الم                                                   10/3/94 :تأریخ استلام المقالة. 1

صداقت  علي  سيد إثر جهود الطالب الفاضل    يشهيد تقي  ذ محمد ن بحوث الاستامة  تمت کتابة هذه المقال
  Ali.sedaghat1372@Gmail.com                                                                          و قد بلغ بتأیيد الاستاذ.

 سة.ستاذ في الحوزة العلمية في قم المقد أ. 2
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اختصاصه بنسيان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فيظهر بطلان العمل الفاقد لها میین  
جُودَ وَ   وسَ وَ السییُّ نا اللییهَ فییَرَضَ الرُّکییُ نةُ الفريضییةَ« و »إَّ مفهوم حديث »لاتَنقُضُ السُّ

لَاةَ«.  داً أعََادَ الصا رَاءَةَ مُتَعَمِّ رَاءَةُ سُناةٌ فمََنْ تَرَكَ القَّْ  القَّْ
عمل الناسي، حديث الرفییع، العمییل الفاقیید لجییزء، العمییل :  اتيح البحثفم

 الواجد لمانع. 

 ةممقدّ
النسيان غير منفک عن البشر في جميع أدوار حياته. فلذا أحياناً ینسی الانسان الإتيااان بءاا   

ه اتمن العمل او یأتي بمانع نسياناً. إذا تمّ إطلاق دليل ج ئية الء   أو شرطية الشرط في حد ذ
ل علاای حاادیح الرفااع بلحااا  فقاارة  رفااع  بالنسبة إلی فرض النسيان، فهاال یم اان أن نت ااّ
النسيان« لإثبات کفایة عماال الناسااي للءاا   أو الشاارطک قااد تمسااک بعاا  ا جاالا  ماان 
المتقدمين و المتأخرین بحدیح  رفع النساايان«، لتصااحيل عماال الناسااي الفاقااد لءاا   أو 

بع  آخر منهم عدم دلالته عليه. یظهر القااوب بدلالااة ل  قاالواجد لمانع؛ و ل ن الصحيل وفا
و قاب   1. الحلي  المحققو    الطائفة  شيخو    سيد المرتضیالحدیح علی إج ا  عمل الناسي من  
. و 2الإمام  السيدو    الداماد  المحققو    ال فایة  کصاحببه أیضا جملة من متأخري المحققين  

 . 3النائيني المحققو  ريا نصا ا عظم الشيخقد أن ر ذلک جماعة منهم 

 تقریب دلالة الحدیث علی کفایة عمل الناسی 
 دلالة الحدیح: لتقریبهنا اتءاهان  

الرفع یدب علی رفع آثار المنسي و حيح کانت الء ئية من آثار الء     حدیحا وب: إن  
ج ئية   أثر  الإعادة  نه  وجوب  عدم  یثبت  بذلک  و  الرفع  بحدیح  الء ئية  فترتفع  المنسي، 

    المنسي.لءا ذلک

 
المرتضی،  1 السيد  صصار الإنت .  الطوسي،  248و    189،  الحلي،  369  و  229ص  ،2ج   ، الخلاف ؛  ؛ 

 . 810ص  ،2ج ، المعتبر 
المحقق داماد،178ص  ،2ج  ،الأصول   کفاية ،  الخراساني   .2 السب واري، 425ص  ،2ج  ،المحاضرات   ؛  ؛ 

 .36ص ،3ج  ،الأصول  تهذيب 
 .222ص ،4ج ، فوائد ؛ النائيني، 366ص ،2ج ، فرائد . الانصاري، 3
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م الإعادة  وجوب  إن  ب ون  الثاني:  الحدیح  یتعبد  حيح  و  المنسي،  الء    ترک  آثار  ن 
 الترک کلاترک، فيدب علی نفي وجوب الإعادة مباشرة.

 و حاصل المناقشات خمسة: 

 المناقشة الأولی و دراستها 
یظهر منااه لال ، ب1یقوب: لانسلّم دلالة الحدیح علی رفع جميع آثار المنسي  الانصاري  الشيخ

کثر من رفع خصوص المؤاخذة.   أ
تقدیر  من  الرفع  حدیح  في  اختاره  ما  علی  لایبتني  و  متءه  الإش اب  هذا  نقوب: 
 المؤاخذة« بأن ی ون المراد من رفع التسعة المذکورة في الحدیح، رفع المؤاخذة عليها بل  

عها عن عالم التبعة و رف ،  یءري أیضا علی ما تبنّيناه في دلالة الحدیح من أن المراد من رفعها
العبد من  المسئولية و تسء الوجود في ذمة  اقتضا   يل ا عماب، فالحدیح یرفع جميع ما له 

تبعات العمل الصادر عن نسيان أو إکراه أو إضطرار أو غيرها، بلافرق بين أن ی ون أخرویا أو  
من اُکره علی بيع    امل دنيویا؛ کإجرا  الحد علی من شرب الخمر اضطراراً أو إکراها و ه ذا إ

 .2ا ثر عليهماأو زواج علی ترتيب 
 مروان   بن  عمروعن    العياشيو مما یشهد علی ما ذکرناه في معنی حدیح الرفع، ما رواه  

 قاب:  عن أبي عبد الله الخ از
رفعت عن أمتي أربع خصاب: ما أخطئوا و ما نسوا و ما أکرهوا عليه و لم یطيقوا؛ و ذلك  

نا لا تُؤاخ  ا   وب في کتاب الله ق  لْ  لله تبارك و تعالی  رَبَّ نا وَ لا تَحْم  ينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ نْ نَس  ذْنا إ 
« و قوب الله:   ه  لْنا ما لا طاقَةَ لَنا ب  نا وَ لا تُحَمِّ نا رَبَّ نْ قَبْل  ینَ م  ذ 

صْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ عَلَيْنا إ 
هَ وَ قَلْبُهُ   کْر  لاَّ مَنْ أُ « طْ مُ  إ  یمان  الْإ   ب 

نٌّ  3. مَئ 

 
 .367ص ،2ج ، د فرائ . الانصاري، 1
( علی  339، ص2ج  ،المحاسن   هر الءواب عن التمسک بهذه الصحيحة للب نطي )البرقي،من هذا یظ.  2

ل وم إرادة رفع جميع الآثار حيح یقاب: بأنه لولا جریان حدیح الرفع لنفي جميع الآثار و عدم اختصاصه 
ين. فإنه  قاع الإکراهيّ ی لعقد أو الإحدیح الرفع لنفي صحة ا  ی ن مءاب لتطبيق الإمامبرفع المؤاخذة، لم

یءاب عنه بأنه: إل ام الم رَه علی ترتيب آثار العقد أو الإیقاع الصادرین عنه في حاب الإکراه، ی ون من 
 أخذه بهما و هذا نحو من المؤاخذة و لو بتوسع في معنی المؤاخذة. 

 .160ص ،1ج ،العياشي  تفسير . العياشي، 3
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المستفاد الم لف   فإن  عن  صدر  ما  رفع  الخطأ  و  النسيان  في  الواردة  الآیات  هذه  من 
التي   نسياناً  الآثار  ترتب  لاینافي  هذا  و  بهما،  فلایؤاخذ  التبعة،  و  العهدة  عالم  عن  خطئاً  أو 

ما إتلاف  عند  القيمة  أو  المثل  رد  في وجوب  کما  بالمؤاخذة  لها  ليس  الب  لاعلاقة  فإنه  غير، 
بملا بل  المؤاخذة  ماب  بملاک  إتلاف  موارد  في  الضمان  لایرتفع  لذا  و  الغير  ماب  احترام  ک 

 1أو خطئاً. الغير نسياناً 
تطبيق الإش اب علی هذا المبنی: ليس  وجوب الإعادة« من تبعات العمل الصادر عن  

لإعادة و القضا  ليس  ا  وب نسيان بل هو من آثار ترک الإمتثاب و عدم استيفا  الملاک؛ فوج
لی ترک الواجب أو أحد أج ائه بل بنقطة ل وم استيفا  الملاک في الواجب  ل ونهما مؤاخذة ع

وَ  نظير ما ورد في قوله تبارک و تعالی:   أُخَرَ...  امٍ  أَیَّ نْ  ةٌ م  دَّ أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَع  یضاً  وَ مَنْ کَانَ مَر 
ةَ  دَّ لُوا الْع  تُْ م  ل 

 عدة. وب القضا  عليهما  جل إکماب الکون وجی  عل ، حيح یدب 2
یعهد تمسک أحد بهذه الروایة لتصحيل المعاملات التي فات فيه  و یشهد لذلک أنه لم

یذکر فيه مقدار فهل تری أن فقيهاً یصحّل الن اح الموقت الذي لم  ک!بع  أج ائه أو شرائطه 
 ک!المهر أو ا جل نسيانا، استناداً إلی هذا الحدیح 

 اقشة الثانية و دراستها منال
 یقوب:الشيخ الانصاري  

إنّ ج ئيّة السورة ليست من ا ح ام المءعولة لها شرعا، بل هي ک لّية ال لّ، و إنّما المءعوب  
الشرعيّ وجوب ال لّ، و الوجوب مرتفع حاب النسيان بح م الروایة، و وجوب الإعادة بعد  

 م نسيان  ...نعم، لو صرّح الشارع بأنّ ح   لسورة. ا   رك التذکّر مترتّب علی ا مر ا وّب، لا علی ت 
أنّه لا ح م لنسيان السورة مثلا، وجب   أنّ نسيانه کعدم نسيانه، أو  الء   الفلاني مرفوع، أو 

 3علی رفع الإعادة و إن لم ی ن أثرا شرعيّا، فافهم.   -تصحيحا لل لام   -حمله 

 
البيان یختلف عما ذک 1 ا. هذا  السيد  أن وجهلخره  الرفع في مورد إتلاف ماب    ویي من  عدم جریان حدیح 

ذکره   ما  فإن  الإمتنان،  مورد  وارد  الرفع  حدیح  و  المالک  علی  للإمتنان  منافيا  الضمان  رفع  کون  الغير، 
الرفع، سياق الإمتنان   الماب کالذمي حيح ان سياق حدیح  المالک کافرا محترم  لو کان  لایءري في ما 

 ه خلاف الإمتنان في حق الآخرین.عن جریانه کون ع مة، فلایمنعلی ا 
 .185. سورة البقرة، آیة 2
 .367ص ،2، جفرائد . الانصاري، 3
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لرفع   الرفع  إجرا  حدیح  إرید  إن  أنه  ذکره:  ما  فالء ئية  ئيج  و حاصل  المنسي  الء    ة 
شرعا و إن أرید إجرائه لنفي وجوب الإعادة، فوجوب الإعادة أثر ترک المرکب  ليست مءعولة  

الء     في  الرفع  حدیح  إجرا   فلایم ن  المنسي  الء    لترک  عقلي  لازم  المرکب  ترک  و 
 .المنسي بلحا  نفي أثر ما یلازمه عقلاً 

 نقوب: هنا نقاط أربعة:
  وب: في الشق ا الشيخ عما ذکره  الخراساني  ققحم لاالف( أجاب 

الرّفع  بحدیح  المرفوع  أنّ  مراراً  نبّهنا  لو    قد  و  الشّرع  من  التّصرف  ید  تناله  أن  یم ن  ما 
علی   مءعولة  غير  کانت  إن  و  التّحقيق  علی  فانّها  الوضعيّة،  ا ح ام  في  کما  بالواسطة، 

وضعاً   فيها  یتصرّف  ممّا  أنّها  إلّا  ا ح ام  رف و  الاستقلاب،  من  عنها  ینت ع  ما  یتبع  عاً 
  خاصّ الرّفع حاکماً علی ما دبّ علی ج ئيّة السّورة مطلقا کدليل    تّ ليفيّة، في ون حدیح ال 

 1ناظر إليه کان مضمونه نفي ج ئيّتها في حاب النّسيان. 
 نقوب: ما ذکره من الءواب بنا  علی کون الء ئية مءعولا ولو تبعا متين لا غبار عليه؛ و

 مءعولة حتی تبعا.سيأتي منا إن ار کون الء ئية للواجب   نل
 ثانيا:  الخراساني المحققب( ما أجاب به  

لو لم ی ن المرفوع إلّا وجوب ال لّ المرکّب منها في حاب النّسيان، لم ی ن ا مر ا وّب  
قيام  بعد  ا مر  بهذا  الحاب  هذا  في  الواجب  فإنّ  للإعادة،  مقتضياً  لوجوبها    المقتضی 

في الحاب ليس إلّا ما کان خالياً عنها و قد    ح الرّفع علی عدم وجوب ما اشتمل عليها دی ح 
 2أتی به، فلا وجه لإطاعته ثانياً بالإعادة، فتأمّل جيّدا. 

مطابقا   عمله  یصير  حتی  ذمته  في  المنسي  عدا  ما  وضع  لایلازم  ال ل  رفع  أن  نقوب: 
رفع الحج عنه في ذاک العام و ل ن ب  وجللمأموربه، فهذا کالمستطيع الذي تعرض له علة ت

 هة في عدم ملازمة هذا مع رفع الحج عنه في السنة القابلة.لاشب
بأنه صرّح بعدم الثقل في اطلاق الء ئية لحاب    الخراساني  المحققربما یورد علی    تنبيه:

الء ئية   لرفع  الرفع  فلای ون جریان حدیح  عليه؛  المرکب  یستل م عدم وجوب  العء   نه 

 
 .261ص  ،الفوائد  درر الخراساني،  .1
 . المصدر السابق. 2
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يان حيح الت م فيه بءریان حدیح الرفع فيه لنفي ؛ فأي فرق بين هذا و النس1متنانا عليه إ  ه،عن
 ک! إطلاق الء ئية و کونه امتنانا له

و ل نه غير وارد ل ون القياس مع الفارق حيح إن العاج  ملتفت إلی عء ه من البع  و  
الإتيان وجوب  بين  یدور  فأمره  منه،  کل  هو  بما  ال ل  مطلوبية  عدم الب  عدم  بين  و  متيسر 

 ة في أن الثاني أخف من ا وب الذي یقتضيه  إطلاق الء ئية«.وجوب شئ عليه؛ فلاشبه
و ل ن الناسي حيح کان في حاب نسيانه غافل عن غفلته و أتی بما عدا الء   المنسي،  
عن   خرج  ال ل  نه  إعادة  عليه  یءب  حتی  نسيانه  لحاب  الء ئية  إطلاق  بين  یدور  فأمره 

حتی  لحا  موضوع إليه  بالنسبة  الإطلاق  عدم  أو  الواضل دیح  من  و  سابقا؛  فَعَله  بما  ی تفي 
 أخفّية الثاني من ا وب في هذا الدوران فلابأس بءریان حدیح الرفع لنفي إطلاق الء ئية.

، استنادا إلی أن: الرفع عن ذمة ا نصاري  الشيخج( ربما یختار الشق الثاني من استدلاب  
با  ثابت  فالتعبدارمالناسي  العملي،  ا صل  لا  الواقع  عن  برفع   ة  التعبد  یثبت  الرفع  بهذا 

 لوازمه العقلية. 
الادلة   علی  النسيان  رفع  حدیح  ح ومة  اختصاص  مقصوده  أن  عنه  الءواب  ل ن  و 
الواقعية بالآثار الشرعية للمنسيّ دون الآثار الشرعية للعنوان الملازم للمنسي و لا یفرق فيه  

:  یحرم بالرضاع ما مة قولهو هذا نظير ما ذکره المشهور من أن ح و،  صلا مارة مع ا 
علی أدلة المحرمات بالنسب، مختصة بالعناوین الموضوعة للحرمة النسبية   2یحرم بالنسب« 

فيصبل حفيدها أخا    3دون ما ی ون ملازما لتلك العناوین، فمثلا اذا أرضعت جدةٌ حفيدها، 
يد إما اُماً  خ  ذلك في عالم النسب، فت ون أم هذا الحفت  ما رضاعياً لابيه، فلو لوحظ ملاز

هَاتُُ مْ و هي محرّم له لقوله تبارک و تعالی:    -الحفيد   مَتْ عَلَيُْ مْ أُمَّ حُرِّ
او زوجة  بيه، و    -4

تعالی:   و  تبارک  لقوله  له  ایضا محرم  آبَاؤُکُمْ  هي  نََ لَ  مَا  حُوا  تَنْ   لَا  وَ 
دليل -5 لو کان  و   .

یح  رم یح   ما  مبالرضاع  بالنسب« حاکما علی  ام هذا  رم  النسبية، حرمت  العناوین  لازمات 
 

 . 181ص  ،2ج ،الأصول  کفاية . الخراساني، 1
 .437ص ،5ج ،الکافي . ال ليني، 2
إلی أن التحریم في ما إذا أرضعت الءدة، ولد بنتها،    لمثاب به نظرا ا  إنما خصصنا. الحفيد هو ولد الإبن؛ و  3

 .476ص ،3ج ،الفقيه الحر،  منصوص في خصوصه، ر:
 .23. سورة النسا ، آیة 4
 .22. سورة النسا ، آیة 5
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و ل ن المشهور   -1الداماد   السيدالحفيد علی ابيه فتنفسخ ال وجية بينهما و هذا ما نسب إليه  
 الت موا بعدم شموب سعة ح ومته لملازمات العناوین الموضوعة للحرمة في النسب.

ک المرکب و هو لازم أخيرا من أن وجوب الإعادة أثر تر  الشيخ  ره د( قد یورد علی ما ذک 
 عقلي للازم الء   المنسي أنه: 

یعلم وجه عدم إجرائه حدیح الرفع في نفس ترک المرکب نسيانا بغرض نفي أثره و هو لم
 وجوب الإعادة.

وجوب   رفع  عدم  علی  الضرورة  و  الإجماع  قيام  من  الشيخ  کلام  تتميم  یم ن  ل ن  و 
 القضا  عند ترک المرکب نسيانا. و دةالإعا

 قشة الثالثة و دراستها المنا
. قبل الخوض في دراسة هااذه الملاحظااات، النائيني  المحققالمناقشة الثالثة هي ملاحظات  

 یءب أن نُبين مسل ه في الإستظهار من هذا الحدیح الشریف:
في   کما  الت وین  عالم  عن  الإدعائي  الرفع  الحدیح،  سياق  إن  ل ثير  ش لاا وب:  ک 

 الولد«.الشک« و  لاربا بين الوالد و 
أن  کما  الموجود  ا مر  لإعدام  ا وب  باختصاص  عن  الوضع«  یفترق  الرفع«  الثاني: 

؛ فعليه  یختصّ الحدیح الشریف با ح ام الانحلاليّة 2الثاني یختص بإیءاد ا مر المعدوم
رب الخمر و إکرام الفاسق و غيبة  ش  مةالعدميّة الّتي لها تعلّق بالموضوعات الخارجيّة، کحر

 ن، فانّه في مثل ذلك یصلّ رفع أثر الإکرام و الشرب و الغيبة الصادرة عن نسيان.المؤم
کوجوب إکرام العالم و    -و أمّا الت اليف الوجودیّة الّتي ی ون المطلوب فيها صرف الوجود 

الصلاة  الإ   -إقامة  رفع  الرفع،  نّ  حدیح  یعمّها  أن  یم ن  عن    ام کر فلا  الصادرین  الصلاة  و 
دامهما في عالم التشریع و فرض عدم صدورهما عن الم لّف، و ذلك یقتضي  نسيان یساوق إع 

 3إیءابهما ثانيا، و هو ینافي الامتنان، فلا بدّ من خروج ا ح ام الوجودیّة عن مدلوب الحدیح. 
 اما اصل المناقشة الثالثة: 

 
 .44و  35ص . نسبه إليه المحقق الخویي في أح ام الرضاع في فقه الشيعة،1
 .352ص ،3ج  ، فوائد . النائيني، 2
 .224، ص4ج  لمصدر السابق،ا .3
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ه، هل بلی نسيان الح م و هو من أقسام الءإ   جعالمنسيّ ليس هو ج ئيّة الء   و إلّا ر
قوله:  رفع...  في  لا  یعلمون«  لا  ما  آله  رفع...  و  عليه  الله  صلّی  قوله  في  فيندرج 
النسيان«. بل المنسيّ هو نفس الء   أي الإتيان به قولا أو فعلا، و معنی نسيان الء   

تعلّق الرفع بالمعدوم، ل  عقهو خلوّ صفحة الوجود عنه و عدم تحقّقه في الخارج، و لا ی
نّ المرفوع لا بدّ و أنّ ی ون شاغلا لصفحة الوجود لي ون رفعه بإعدامه لما عرفت: من أ

الله   قوله صلّی  یعمّه  فلا  الرفع،  به  یتعلّق  ممّا لا  الء    فنسيان  عنه،  الصفحة  إخلا   و 
 1عليه و آله و سلّم  رفع... النسيان«.

 بناً  و لا مبنیً: لاه  نقوب: لایم ن الإلت ام بما ذکر
البنائي:   الرجوع الإش اب  الء   لابد من  نسيان ج ئية  مورد  في  أنه  من  اولًا  ذکره  ما  أما 

یعلم وجه منعه إلی قوله  رفع... ما لایعلمون« دون  رفع... النسيان« ففيه مضافا إلی أنه لم
 من الرجوع إلی عموم  رفع... النسيان«: 

م نفسه  به  صرح  لما  مناف  لایعلمون،  أنن  أنه  ما  في  ناظ  الرفع  ظاهري  دفع  رفع  إلی  ر 
فقط  الإحتياط  فقد  2إیءاب  أن  بعد  الء ئية،  نسيان  به في فرض  یتمسک  أن  یم ن  ، ف يف 

موضوع الرفع أي: الءهل بالح م و صار الم لف عالما بالء ئية و الفرض أن إطلاق دليل 
 الء ئية، یشمل حاب النسيان.
ا من  ثانيا  ذکره  ما  أما  في  رفع... صا ختو  المرفوع  بالذي  ص  صفحة    النسيان«،  شغل 

الوجود، فيرد عليه: أنه لایمنع العرف من تعلق الرفع الإدعائي بمثل عنوان النسيان، حيح انه  
في   ی في  ل ن  نسيانا  الء    ترك  هو  و  امر عدمي  علی  أحيانا  الخارج  في  ینطبق  کان  إن  و 

 هذا العنوان. فية تطبيق حدیح الرفع عليه، تضمين حيثية وجودی
ما   أن  الواضل  من  إن  إیءاد  ثم  لموارد  النسيان  رفع  بحدیح  التمسک  من  لایمنع  ذکره 

 المانع نسيانا؛ و عليه کان ینبغي أن یختار التفصيل في المسألة.
و أما الإش اب المبنائي فهو: أن ما اختاره من استظهار الرفع الإدعائي عن عالم الت وین، 

إ الظاهر، حيح  یتلائم مع فقرة  رفع... ما لایطيقونلا  نهخلاف  أن من لا    المفروض  فان   »
یطيق فعلا واجبا فيترکه فقد رفع عنه، ف يف ینطبق عليه الرفع الادعائي، و ليس المقصود منه 

 
 .225ص ،4ج  . المصدر السابق،1
 .338ص ،3ج  . المصدر السابق،2
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فرض ما لو تحمل من لا یطيق شيئا الحرج و المشقة و فعله، فان ادعا  عدم صدور الواجب 
ب ون الرفع في  بعي  بين فقرات حدیح الرفع بان یلت م  لتا  منه خلاف الامتنان، و لا یصل

غير هذه الفقرة رفعا ادعائيا، و في هذه الفقرة رفعا حقيقيا عن عالم ذمة الم لف، فانه خلاف  
 وحدة السياق في قوله  رفع عن امتي تسعة«.

 المناقشة الرابعة و دراستها 
 أیضا:  النائيني المحققو هي من 

قّتات، أو لتمام العمر  عب لتمام الوقت في المو النسيان المستو و  ه   إنّ محلّ البحح ليس 
زمان النسيان لا یقتضي    في غيرها بل هو النسيان في بع  الوقت، و سقوط الء ئيّة في 

سقوطها في تمام الوقت أو في تمام العمر حتّی في زمان الذّکر و زواب صفة النسيان، لما  
    في مءموع الوقت أو العمر، و نسيان الء د  جو عرفت: من أنّ المأمور به هو صرف الو 

لا   الوقت  بع   في  ا ج ا   من  له  ما  بءميع  المرکّب  جملة  کنسيان  الوقت  بع   في 
الطلب بصرف   تعلّق  بها رأسا، بل مقتضی  المأمور  الطبيعة  الت ليف عن  یقتضي سقوط 

هو بقا     -ج إليه الفعل من ال مان مع کون الوقت المضروب له أوسع ممّا یحتا   -الوجود 
القدرة علی إیءاد المتعلّق و لو في ج   من الوقت الّذي یسع لإیءاد المأمور  الطلب عند 

عدم   یوجب  لا  النسيان  حاب  في  الء ئيّة  فرفع  الوقت،  جميع  في  القدرة  یعتبر  لا  و  به، 
ط الطلب عنه  وجوب الإعادة عند التذکّر کما لا یوجب نسيان ال ل في بع  الوقت سقو 

هو   فيما  ال لّ  نسيان  و  الء    نسيان  بين  فرق  لا  فانّه  الوقت،  في  التذکر  مع  حتی  رأسا 
 1المبحوث عنه في المقام. 

الطبيعة  أفراد  جميع  في  الء    ج ئية  علی  دليل  لا  بأنّه  ذکره  ما  تأیيد  یم ن  توضيل: 
فان واقعا؛  المطلوب  هو  کان  حيح  الوجود  لصرف  ج    هو  بل  الء ئية  المأموربها  تفا  

بحدیح الرفع، یختص بوجود الطبيعة حين نسيان الم لف فإذا ارتفع النسيان، فلادليل علی  
 عدم ا مر بصرف الوجود الشامل للء  .

 نقوب: لایم ن الإلت ام بما ذکره من وجهين: 
نءد أي وجه لاختصاص البحح بالنسيان غيرالمستوعب فدليله أخصّ  أما أولا: فلأنا لم

 
 .225ص ،4ج  ،المصدر السابق. 1
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 .من مدعاه
إنا و إن لم  ثانيا:  المانع  و  العقلي  کثر من ج ئية الء   و مانعية  النظر  اقتضا   نن ر عدم 

لصرف الوجود و ل ن العرف لایساعده عند الإستظهار من ا دلة بل یءعل ج   الطبيعة، ج ً   
لءميع ا فراد أیضا، ف ما یسري خصوصية الوجوب التي تعرض نفس الطبيعة بالفرد، فينوي  

الشموب  قبل   الله«، کذلک یسري خصوصية  إلی  قربةً  الواجبة  الصلاة  با  اُصَلي هذه  الصلاة 
النسيان با  إني   التي هي أیضا عارض لنفس الطبيعة بالفرد، فيعبّر بعد ارتفاع  للء   المنسي 
ترکت ج   الصلاة و هو السورة مثلا نسيانا«؛ فلاضير في أن العقل لایءد وجها لء ئية السورة  

لفرد من الصلاة،  ن العرف هو الملاک عند الإستظهار و لا مانع له من هذه الءهة  ن  لهذا ا 
 به حاب النسيان. یستظهر من حدیح الرفع، إرتفاع ج ئية الء   عن المرکب المأتي 

 المناقشة الخامسة و دراستها 
 أیضا:  النائيني المحققو هي من 

تع  واحد  طلب  إلّا  الارتباطيّة  المرکّبات  في  وحدة  ليس  یءمعها  متباینة  أمور  بعدّة  لّق 
و   عليها  الطلب  انبساط  من  المتباینة  ا مور  تلك  من  واحد  کلّ  تنت ع ج ئيّة  و  اعتباریّة، 
تعلّقه به بتبع تعلّقه بال لّ، و ليست ج ئيّة کلّ واحد منها مستقلّة بالءعل، فالّذي یل م من  

خ  عن  لا  ال لّ،  عن  الطلب  سقوط  هو  ا ج ا   أحد  فانّه  نسيان  المنسيّ،  الء    صوص 
ليس في البين إلّا طلب واحد، و لا معنی لتبعي  الطلب و تقطيعه و جعل الساقط هو  
خصوص القطعة الّتي یختصّ بها الء   المنسيّ، فانّ ذلك یتوقّف علی قيام الدليل عليه  

سلّم  رفع.  و  آله  و  عليه  الله  صلّی  قوله  بمثل  له  الاستدلاب  یم ن  لا  و  ..  بالخصوص. 
النسيان« فانّ أقصی ما یقتضيه نسيان الء   في بع  الوقت هو خروج زمان النسيان عن  
سعة دائرة الت ليف الّذي کان منبسطا علی مءموع الوقت، کما إذا خرج ج   من ال مان  

 المضروب للعمل عن سعة دائرة الت ليف بغير النسيان: من اضطرار أو إکراه أو نحو ذلك. 
ج   تعذّر  أنّ  لا  ف ما  ا خر  ا عذار  سائر  من  النسيان  بغير  الوقت  بع   في  المرکّب    

یقتضي رفع الت ليف عن خصوص الء   المتعذّر، بل یسقط الت ليف عن ال لّ رأسا في  
خصوص وقت العذر، و یخرج ذلك الوقت عن صلاحية وقوع المأمور به فيه، و یل مه قهرا  

الّتي یم ن إیقاع المرکّب فيها بما له من  وقوع الطلب فيما عداه من سائر ا وقات ا خر  
سقوط   إلّا  یقتضي  لا  بالنسيان  الوقت  بع   في  المرکّب  ج    تعذّر  کذلك  ا ج ا ، 
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 1الت ليف عن ال لّ رأسا، لا عن خصوص الء   المنسيّ. 
نقوب: هذا أیضا تخریج ثبوتي صرف و ل نّا بعد أن أجرینا حدیح الرفع في نفس الء ئية  

 ثر، فلا صورة ثبوتية له إلا وضع ا مر با قل بعد رفع ا مر با کثر.لا ا مر با ک
لا یقاب: الء ئية ليس فيها أي ثقل حتی یم ن أن یرفعها الحدیح؛ إنما الثقل في ا مر 

 بالمرکب من الء   المنسي و رفعه لایفيد وضع ا قل، کما أفاده. 
د ل وم إعادة المرکب إلی إطلاق     نا نقوب: لاشبهة في وجود الثقل للء ئية عند العرف   نه یسن 

 الء ئية لحاب النسيان حيح إن ارتفاعها ینتج وضع ا مر با قل الذي امتثله في حاب النسيان. 

 تکملتان 
ماان مرفوعيااة المؤاخااذة أو مااا   الشاايخا ولی: لاینحصر مبنی الإشاا اب علاای مااا اسااتظهره  

يویا، بل الروایااة غيردالااة و لااو قلنااا بمقالااة استظهرناه من مرفوعية مطلق التبعة و لو کانت دن
أو الرفع الحقيقي   2الإمام  السيدو    النائيني  المحققالرفع الإدعائي عن عالم الت وین کما یراه  

 ل ن لدليل آخر و هو أنه: 3الخویي المحققعن عالم التشریع کما یراه  
الر مسلک  علی  کلاترک  الء    ترک  ادعا   من  کثر  أ علی  الروایة  أو لاتدب  الإدعائي  فع 

أن   مع  التشریعي  الرفع  مسلک  علی  الشرعي  للأثر  موضوعا  الترک  هذا  کون  عدم  اعتبار 
 تصحيل عمل الناسي یحتاج إلی اعتباره کالفعل، فلای في هذا المقدار لتصحيل عمله.

إليه   القضا ، مستندان  الترک منشئاً للأثر الشرعي مع أن الإعادة و  لایقاب: کيف لای ون 
 الحدیح علی المسلک الثاني. فيرفعهما

 نا نقوب: لاینبغي الإش اب في أن الحدیح إنما دب علی رفع آثار فعل الم لف بما هو 
منتسب إليه، فلایدب علی رفع وجوب غَسل الءسد للصلاة إذا لاقی الدم نسيانا أو اضطرارا  

 شيا  لا بما  أو غير ذلک،  ن تأثير ملاقاة الدم موضوع في وجوب الغسل بما هو شئ من ا 
 هو صادر عن الم لف.

و الإعادة و القضا  أیضا من هذا القبيل  نهما ليسا أثر ترک الم لف بما هو منتسب إليه 

 
 .226ص ،4ج  ،المصدر السابق. 1
 .33ص  ،3ج ،الأصول  تهذيب ، السب واري .2
 . 308و  304، ص 1ج ،الأصول   مصباح . الخوئي، 3
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 بل هو من آثار مطلق الترک و لو کان عن إکراه أو اضطرار.
 بل هذا المسلک الثاني یواجه إش الا آخر یءعله غيرقابل للدلالة أصلا، و هو: 

کون الء ئية مءعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فليست الء ئية أمرا    ان التحقيق عدم
 شرعيا حتی یرفعه الحدیح عن الموضوعية للآثار.

بأن  یطبخ   مولاه  أمره  الذي  العبد  إلی  فانظر  العرف،  عند  الء ئية  مءعولية  لعدم  أما  و 
مرنا، فاقضه في اليوم  للغدا  طعاما مشتملا علی شئ معين« و أیضا قاب له:  إذا ترکت أي أ

 القادم« و قاب أیضا  رفع عن عبيدي النسيان«.
المعين   الشئ  ذلک  فيه حين طبخه  أن یءعل  نسي  ل ن  و  الطعام  العبد ذلک  فإذا طبخ 
ذلک  طبخ  وجوب  لنفي  النسيان  رفع  بدليل  یتمسک  أنه  تری  فهل  الغدا ؛  وقت  صار  حتی 

 ک!الطعام غدا، تدارکا لما فات منه
في النسيان غيرالمستوعب أیضا؛ کما لو نسي و هيئ الطعام الفاقد لذلک    و کذلک ا مر

الشئ المعين قبل وقت الغدا  بساعات؛ فهل یتمسک بحدیح رفع النسيان لرفع ج ئية الشئ  
نسيانا  به  أخل  طبخ   ک!الذي  بإعادة  یل مونه  بل  ذلک  منه  العرف  أنه لایقبل  الواضل  من  فإن 

 تمل علی الء   الواجب في نفس اليوم.الطعام بعد تم نه من طبخه المش
في   الإرتياب  فلاینبغي  الناسي،  عمل  کفایة  علی  الحدیح  دلالة  فرض  لو  الثانية: 

ص بمفهوم هذه الصحيحتين:   اختصاصها بنسيان ا ج ا  المسنونة و أما الفرائ ، فتُخصَّ
ةُ 1 نَّ ي عَبْد  الله  قَابَ:... لَا تَنْقُُ  السُّ یضَةَ.   . زُرَارَةَ عَنْ أَب   1الْفَر 
مَا 2 ه  أَحَد  عَنْ  مٍ  مُسْل  بْن   د   مُحَمَّ  .    ٌة سُنَّ رَاَ ةُ  الْق  وَ  ءُودَ  وَ السُّ کُوعَ  الرُّ فَرَضَ  اللهَ  نَّ  إ  قَابَ: 

تْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَ  رَاَ ةَ فَقَدْ تَمَّ يَ الْق  لَاةَ وَ مَنْ نَس  داً أَعَادَ الصَّ رَاَ ةَ مُتَعَمِّ . فَمَنْ تَرَكَ الْق   2يْ َ  عَلَيْه 
کما  الواجبات سنة  و سایر  الشریف  کتابه  في  بينه  و  الله  أوجبه  ما  الفریضة  بأن  قلنا  فإن 

 فلا عسر في التطبيق.  3التبری ي المحققو شيخنا  الإمام السيدو  الخویي المحققعليه 
الله   أوجبه  الفریضة  ما  أنّ  الروایات،  بع   من  الظاهر  أنّ  إلی  نظرا  مش ل  ل نه  و 
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إنب و  آله کما لم  لاواسطة  و  الله عليه  النبي صلی  ه  سَنَّ ما  السنة  و  ال ریم«  ال تاب  یبين في 
 أنه قاب: ینقل بسند صحيل عن أبي عبدالله ال لينيعليه السيد ال نءاني؛ فهذا 

الْقُ  رُوح   ب  داً 
یَّ مُؤَ قاً  مُوَفَّ داً  مُسَدَّ کَانَ  آله  الله عليه و  الله  صلی  رَسُوبَ  نَّ  إ  لَا  وَ  وَ  بُّ  یَ   لَا  دُس  

فَرَضَ   جَلَّ  وَ  عَ َّ  اللهَ  نَّ  إ  ثُمَّ  الله   آدَاب   ب  بَ  فَتَأَدَّ الْخَلْقَ  ه   ب  یَسُوسُ  ا  مَّ م    ٍ شَيْ  ي  ف  ئُ  یُخْط 
کْعَ  لَی الرَّ لَاةَ رَکْعَتَيْن  رَکْعَتَيْن  عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُوبُ الله  صلی الله عليه و آله إ  تَيْن   الصَّ

یضَة   یلَ الْفَر  ب  رَکْعَةً فَصَارَتْ عَد  لَی الْمَغْر  أَفْرَدَ    -رَکْعَتَيْن  وَ إ  ي سَفَرٍ وَ  لاَّ ف  لَا یَءُوزُ تَرْکُهُنَّ إ 
كَ   فَر  وَ الْحَضَر  فَأَجَازَ اللهُ عَ َّ وَ جَلَّ لَهُ ذَل  ي السَّ مَةً ف  ب  فَتَرَکَهَا قَائ  ي الْمَغْر  کْعَةَ ف  ه. الرَّ  1کُلَّ

و عليه فربما یقاب: لامحيص في معرفة ا ج ا  المسنونة إلا ملاحظة الروایات و ما اشتبه 
أمره، فلایم ن الحاقه بها  ن إجماب مصداق الخاص یسري إلی العام و یمنع من التمسک 

 بحدیح الرفع.
 و ل ن الصحيل عدم الإش اب في رفع الإجماب باستصحاب عدم کونه فریضة.

 لبحث نتيجة ا
عدم دلالة حدیح الرفع علی صحة عمل الناسي الفاقد لء   أو الواجد لمانع و العماادة فااي 

 الإش اب، ثلاثة:
نسيان من   الصادر عن  العمل  تبعة  رفع  إلا علی  الرفع لایدب  أن حدیح  الصحيل  الف: 

ليس  عالم تسءيل ا عماب و المسئولية تءاهها، سوا  کانت التبعة دنيویا أو أخرویا؛ مع أنه  
ملاک  استيفا   عدم  بمناط  هو  بل  نسيان  عن  الصادر  العمل  تبعات  من  الإعادة،  وجوب 

 الواجب؛ فلایدب الحدیح علی رفعه.
ب: ان التحقيق عدم کون الء ئية مءعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فليست الء ئية  

 أمرا شرعيا حتی یرفعه الحدیح عن الموضوعية للآثار.
ليم دلالة الحدیح علی کفایة عمله، فلاینبغي الریب في اختصاصه  ج: و علی فرض تس

حدیح   مفهوم  من  له  الفاقد  العمل  بطلان  فيظهر  الفرائ ،  أما  و  ا ج ا ؛  سنن  بنسيان 
ةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْق   رَاَ ةُ سُنَّ ءُودَ وَ الْق  کُوعَ وَ السُّ نَّ اللهَ فَرَضَ الرُّ نةُ الفریضةَ« و  إ  رَاَ ةَ  لاتَنقُُ  السُّ

لَاةَ«. داً أَعَادَ الصَّ  مُتَعَمِّ
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